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 
 ملخص البحث

یمارس منتسبي قوى الأمن الداخلي عدة مھام ووظائف منھا الحفاظ على النظام اذ       
الشرطة اي مظھر من مظاھر الأخلال بالنظام العام او القوانین العامة كأحداث  تمنع

الفتن الداخلیة والاضطرابات التي من شأنھا ان تھدد الأمن العام ، والحفاظ على 
ولة والعمل على منع وقوع الممتلكات العامة والخاصة وحمایة المرافق العامة للد

 .الجرائم
الداخلي بتنفیذ واجباتھم المكلفین بھا قد ینشأ عنھ اساءة في ان قیام منتسبي قوى الأمن 

استعمال السلطة الممنوحة لھم بمقتضى القوانین الخاصة بھم سواء اكان ذلك عن عمد 
ناشئ عن استغلال واجباتھم الوظیفیة او عن اھمال وسواء اكان الفعل الضار الذي نشأ 

مر الذي یترتب علیھ قیام مسؤولیتھم عن ذلك یمثل خطأ سلبیاً ام خطأ ایجابیاً ، الأ
المدنیة ومسؤولیة الجھة التي یتبعونھا عن الاضرار المادیة والمعنویة التي لحقت 
المضرور مما یجعلھم عرضة للمسائلة والمقاضاة والتعویض وھو ما سنعمد دراستھ في 

 ھذا البحث.
 الخطأ) صیریة ،(منتسبي قوى الأمن الداخلي، المسؤولیة التق الكلمات المفتاحیة:

Abstract :  
                 Members of the Internal Security Forces practice several tasks 
and functions, including maintaining order, as the police prevent any 
manifestation of disruption to public order or public laws, such as 
internal strife events and disturbances that threaten public security, 
preserving public and private property, protecting state public facilities, 
and working to prevent the occurrence of Crimes. 
The performance of the internal security forces ’employees to carry out 
the duties they are entrusted with may result in an abuse of the authority 
granted to them by virtue of their laws, whether it is deliberately arising 



 

 

 

 
 

)٢١٦(  

from the exploitation of their job duties or from negligence and whether 
the harmful act that arose from that represents a negative error or a 
positive error. This leads to their civil liability and the responsibility of 
the authority they follow for the material and moral damages caused to 
the injured, which makes them subject to accountability, prosecution and 
compensation, which we will deliberately study in this research. 
 Key words: (Employees of the Internal Security Forces,tort 
liability,wrong)   

 Introduction: مقدمة
  فكرة البحث -اولاً

تعѧѧد فكѧѧرة تحمѧѧل الانسѧѧان تبعѧѧة افعالѧѧھِ الشخصѧѧیة فكѧѧرة قدیمѧѧة اعتبѧѧرت فѧѧي كافѧѧة     
الازمنة والأمكنة اساساً للإلزام بإصلاح الضرر وتحمل العقوبة اذ یسأل الانسѧان فѧي ھѧذا    

 ѧع   الضرب من المسؤولیة بما یصدر عنھ قولاً او عملاً. وینبني على ذلك القѧأن یخضѧول ب
للمسؤولیة التقصیریة والتعѧویض كلمѧا ترتѧب علѧى افعѧالھم       )١(منتسبي قوى الامن الداخلي

ضѧѧرراً بѧѧالغیر تطبیقѧѧاً للمبѧѧدأ المقѧѧرر بѧѧألزام مѧѧن تسѧѧبب بخطئѧѧھِ فѧѧي الحѧѧاق ضѧѧرر بѧѧالغیر      
  بإصلاح الضرر.

  مشكلة البحث -ثانیاً
تسبي قوى الأمѧن الѧداخلي   تتركز مشكلة البحث في ضرورة تحقیق التوازن من قبل من    

بѧѧѧین أمѧѧѧن المجتمѧѧѧع وعѧѧѧدم المسѧѧѧاس والتعѧѧѧرض لحقѧѧѧوق الأفѧѧѧراد وحریѧѧѧاتھم نتیجѧѧѧة كثѧѧѧرة   
الصلاحیات التي یتمتع بھا المذكورین مما یعرض حقوق الافѧراد للخطѧر، كمѧا ان البحѧث     

  یعالج عدة تساؤلات مھمة تتمثل في :
زالѧѧت  اخلي لاھѧѧل ان اسѧѧاس المسѧѧؤولیة التقصѧѧیریة لمنتسѧѧبي قѧѧوى الامѧѧن الѧѧد      - ١

 محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني؟
ھѧѧل یوجѧѧد معیѧѧار محѧѧدد لقیѧѧام مسѧѧؤولیة منتسѧѧبي قѧѧوى الأمѧѧن الѧѧداخلي بمѧѧا یѧѧؤمن     - ٢

  حصول المضرور على التعویض؟
  خطة البحث - ثالثاً

ان دراسة المسؤولیة التقصیریة لمنتسبي قوى الامن الداخلي عن اعمالھم 
ذهِ المسؤولیة في نظر الفقھ والتشریعات الخاصة بقوى الشخصیة یتطلب بحث اساس ھ

الامن الداخلي فضلاً عن القضاء سواء في العراق والدول المقارنة كل من مصر 
وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وھو ما سنعمدُ بیانھُ في مباحث ثلاثة على 

الاعمال الشخصیة التوالي.اذ نخصص المبحث الاول لموقف الفقھ من المسؤولیة عن 
لمنتسبي قوى الامن الداخلي ونعقد الثاني لموقف التشریعات الخاصة بقوى الامن 
الداخلي من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة ونفرد الثالث لموقف القضاء من 

  المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لمنتسبي قوى الامن الداخلي.



 

 

 

 
 

)٢١٧(  

لمنتسبي قوى الأمن  لأعمال الشخصیةموقف الفقھ من المسؤولیة عن ا: المبحث الاول
    الداخلي                           

سنبین في ھذا المبحث موقف الفقھ العراقي من المسؤولیة عن الاعمال   
الشخصیة لمنتسبي قوى الامن الداخلي فضلاً عن موقف الفقھ في الدول المقارنة مصر 

  لى التوالي.وبریطانیا والولایات المتحدة، في اربعة مطالب ع
موقف الفقھ العراقي من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لمنتسبي : المطلب الاول

  قوى الأمن الداخلي
الى ان أساس المسؤولیة التقصیریة لمنتسبي قوى الامن  )٢( یذھب الفقھ العراقي  

الداخلي عن اعمالھم الشخصیة تبنى على الخطأ واجب الاثبات اذ یتعین على المتضرر 
یثبت وجود الخطأ في جانب منتسبي قوى الامن الداخلي. وھذا التوجھ في اقامة ھذهِ ان 

المسؤولیة موضوع البحث یدخل ضمن نطاق ما یعرف بالنزعة الشخصیة اذ بموجبھا 
یستلزم لقیام المسؤولیة ان یرتكب الشخص خطأ استناداً الى ان الشخص یسأل عن 

عن اثر خطأ لم یرتكبھ اذ تقضي العدالة ان یسأل الخطأ الذي یرتكبھُ وبالمقابل لا یسأل 
  .)٣(الشخص عن الخطأ الذي یرتكبھ فاعلھُ

أن اقامة المسؤولیة التقصیریة لمنتسبي قوى الامن الداخلي عن اعمالھم   
الشخصیة على اساس الخطأ واجب الاثبات وان كان اصلح للعدالة الا انھ عمل مرھق 

خطأ المسؤول عن الفعل الضار من دون ان یتوقع بالنسبة للمضور اذ علیھِ ان یثبت 
، ومؤدى ذلك ثمة صعوبات تواجھ المضرور في اسناد )٤(مساعدة من القاضي لھُ 

المسؤولیة على احد منتسبي قوى الامن الداخلي ومن تلك الصعوبات حالة الضرر الناتج 
ملاً عن شخص غیر محدد اذ تتمثل ھذه الصعوبة في ان یصاب شخص بأذى مصدرهُ ع

غیر مشروع صادر من الغیر وكان الفاعل غیر معروف على وجھ التعیین سواء 
اقتصر الاذى على المساس بسلامة الجسم او تعدى الى فقد الحیاة كان یصاب شخص 
بطلق ناري في الظھر ولا یُعرف مصدرھا وسط جو من اطلاق النار من قبل منتسبي 

جیش لتفریق المتظاھرین ففي ھذا الفرض قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع منتسبي ال
نكون أمام شخص مضرور مصاب في جسدهِ ولا یجد امامھ من یمكن الرجوع علیھِ 
بالتعویض اذ یثور التساؤل حول خطأ من یثبت المضرور وعلى من یرجع لطلب 
التعویض عما لحقھُ من اضرار وما نتج عنھا من اضرار اخرى مالیة ومعنویة في ظل 

ؤولیة التقصیریة عن الاعمال الشخصیة وما توجبھ علیھِ من اثبات خطأ قواعد المس
المسؤول فھنا یصطدم المضرور بمشكلة اثبات العلاقة السببیة بین الضرر الذي یطالب 
بتعویضھِ وخطأ المسؤول وھذا الأمر لا یتأتى الا اذا استطاع المضرور نسبة ھذا الخطأ 

نحنُ ازاء عدم تحدید الشخص الذي صدر الى شخص محدد وھو تكلیف من الصعوبة و
  .)٥(منھُ الفعل الضار
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موقف الفقھ المصري من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لمنتسبي : المطلب الثاني
  قوى الأمن الداخلي

، الى ان ھذهِ المسؤولیة تقام على اساس الخطأ الثابت اذ یكون )٦(یذھب البعض  
ة وتثبت مسؤولیتھِ عن ھذه الافعال اذا شكلت رجل الشرطة مسؤولاً عن افعالھ الشخصی

خطأ اي مسؤولیة عن العمل غیر المشروع المنسوب الیھِ شخصیاً فالمھم وجود الخطأ 
حتى یمكن مساءلتة شخصیاً ویقع عبء اثبات ذلك على عاتق المضرور. اذ ان اثبات 

علیھ الخطأ یقع على عاتق المدعي في دعوى المسؤولیة وھو المضرور والذي یقع 
ایضاً عبء اثبات الضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر واذا كان ھناك شك فإنھ 
یكون لمصلحة المدعى علیھِ فلا یستحق المضرور تعویضاً، ومؤدى ذلك ان المسؤولیة 
التقصیریة لرجل الشرطة عن عملھ الشخصي لا تقوم الا اذا نسب الیھ خطأ اما اذا لم 

المسؤولیة عن الاضرار التي تنسب الیھِ، فاذا مارس رجل  ینسب الیھ خطأ فلا یتحمل
الشرطة نشاطاً ما من دون ان یخطئ وترتب على ھذا النشاط ضرراً لبعض الاشخاص 
فأنھ لا یسأل عن تعویض ھذا الضرر كما لو قام الشرطي بمنع الاشخاص من دخول 

والتجار اذ منطقة معینة لأسباب امنیة فترتب على ذلك الأضرار ببعض الاشخاص 
وھو  یعتبر والحالة یمارس عملاً مكلفاً بھ ضمن واجباتھِ الرسمیة لم یصدر منھ اي خطأ

 ١٩٣٧لسنة  ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم ٦٣ماقضت بھ المادة المادة (
بقولھا (لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف أمیري  ٢٠٢٠لسنة  ١٨٩المعدل بالقانون 

 في الأحوال الآتیة:
(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفیذا لأمر صادر إلیھ من رئیس وجبت علیھ إطاعتھ أو اعتقد  

 أنھا واجبة علیھ.
(ثانیا) إذا حسنت نیتھ وارتكب فعلا تنفیذا لما أمرت بھ القوانین أو ما اعتقد أن إجراءه 

 من اختصاصھ.
تثبت والتحري وعلى كل حال یجب على الموظف أن یثبت أنھ لم یرتكب الفعل إلا بعد ال

  وأنھ كان یعتقد مشروعیتھ وأن اعتقاده كان مبنیا على أسباب معقولة)
، الى ما سبق بأن الأصل في أعمال )٧(وفي ذات الاتجاه یضیف البعض الاخر  

رجل الشرطة انھا لا تصدر عن تقصیر ولھذا یجمع الفقھاء على ان رجل الشرطة لا 
  یسأل الا اذا اقیم الدلیل على خطاهِ.

لمنتسبي  موقف الفقھ البریطاني من المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة: مطلب الثالثال
 قوى الأمن الداخلي

یقیم ھذه المسؤولیة على اساس الاھمال  –انقسم الفقھ البریطاني الى اتجاھین، الأول 
یقیم ھذه المسؤولیة على اساس الضرر وفقاً  -بموجب قانون الاخطاء المدنیة، والثاني

  القوانین الخاصة بالشرطة.لأحكام 
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  وھو ما سنتناولھ في فرعین:
  الفرع الاول: إقامة المسؤولیة على أساس الأھمال بموجب قانون الأخطاء المدنیة

، الى ان المسؤولیة التقصیریة لرجل الشرطة عن اعمالھِ الشخصیة )٨(یذھب ھذا الاتجاه
أنھ سلوك ینطوي على عدم ویعرف الاھمال ب (negligence)تبنى على فكرة الاھمال 

احتراز وتقصیر عن واجب بذل العنایة المعتادة لا یصدر عن رجل معتاد یزن العواقب 
(reasonable man)  في ظروف المدعى علیھِ نفسھا، وعرف ایضاً بأنھ اخلال

. )٩(بواجب قانوني بالاحتراز ینتج عنھ ضرر لمدعي من دون قصد من المدعى علیھ
ا الاتجاه في اقامة مسؤولیة رجل الشرطة على أساس الاھمال على ھذ )١٠(ویستند انصار

) ومن صور ھذا Breach of Care Dutyالاخلال بواجب العنایة او الرعایة ( توفر
الاخلال فشل الشرطة في منع حصول الاصابات الشخصیة والاضرار المادیة المتوقعة 

جریھا وما یترتب على ھذا لأحد الضحایا، كذلك اھمال الشرطة في التحقیقات التي ت
 )١١(الاھمال من تبرئة شخص مجرم وادانة اخر بريء لم یرتكب اي جرم

  الفرع الثاني : إقامة المسؤولیة على أساس الضرر بموجب القوانین الخاصة بالشرطة
الى اقامة مسؤولیة رجل الشرطة التقصیریة على فكرة  )١٢(یذھب انصار ھذا الاتجاه

الى احكام القوانین الخاصة بالشرطة حیث اقرت ھذهِ  الضرر ویستندون في ذلك
) من قانون ٢٠من المادة  ٣التشریعات نظاماً خاصاً لمسألة الشرطة فقد الزمت الفقرة (

، رجل الشرطة الذي احدث ضرراً بالغیر اثناء اداء واجباتھِ  ١٩٩٦الشرطة البریطاني 
ة التي تحدد في الحكم الصادر ضدهُ بدفع مبلغاً تعتبرهُ المحكمة ضروریا لتسویة المطالب

 magistrates)عن التكالیف التي تكبدھا المضرور، فضلاً عن قانون محاكم الصلح 
courts Act 1994) ٢٠٠٢، وقانون اصلاح الشرطة (Police Reform Act 

 The Police and Criminal) ١٩٨٤، وقانون الشرطة والأدلة الجنائیة  (2002
evidence Act 1984) .  

ویرى ھذا الفقھ ان ھذهِ التطورات التشریعیة غیرت وجھة المسؤولیة عن الاھمال في 
السنوات القلیلة الماضیة فضلاً عن دور العمل القضائي والآراء الاكادیمیة الذي أدى الى 

.كما ان الافعال التي تتم بقصد )١٣(ادخال اعتبارات اجتماعیة تقف الى جانب المضرور
ر بشاعة من الناحیة الاخلاقیة واكثر خطورة وھذه السلوكیات غیر الحاق الأذى ھي اكث

المرغوب بھا قد تفلت من المسؤولیة في حالة المسؤولیة عن الأھمال وذلك ان اثبات 
اخلال رجل الشرطة بواجب الرعایة یمكن ان یساھم في الحد من المسؤولیة عن 

  .)١٤(اس الضررالاھمال والذي لیس لھ ما یعادلھُ في المسؤولیة على أس
لمنتسبي  موقف الفقھ الأمریكي من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة: المطلب الرابع

  قوى الأمن الداخلي
، فیما یتعلق بقیام المسؤولیة )١٥(في الولایات المتحدة الامریكیة یمیز الفقھ

 local)التقصیریة لرجل الشرطة عن اعمالھِ الشخصیة بین أفراد الشرطة المحلیة 
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)٢٢٠(  

Police force)  وبین افراد الشرطة الفیدرالیة(federal Police forces)  وھو ،
  ما سنبینھ في فرعین:

  الفرع الاول: مسؤولیة أفراد الشرطة المحلیة عن أعمالھم الشخصیة
تنھض مسؤولیة افراد الشرطة المحلیة وشرطة الولایة عن اعمالھم الشخصیة على 

رر ان یثبت اركان المسؤولیة التقصیریة من أساس الخطأ الثابت اذ یتعین على المتض
خطأ صادر عن رجل الشرطة وضرر لحق بھِ وعلاقة سببیة بین كل من الخطأ 

) من ١٩٨٣) من القسم (٤٢والضرر، وھم یقیمون ھذه المسؤولیة بالاستناد الى المادة (
، التي تنص )١٦( [Civil Rights Act of 1871]قانون الحقوق المدنیة الامریكي 

ى ان ( كل شخص تحت اي قانون او مرسوم او لوائح او عرف في ایة ولایة او اقلیم عل
او مقاطعة یتسبب في حرمان أي مواطن من الولایات المتحدة او اي شخص اخر داخل 
الولایة القضائیة من اي حقوق او امتیازات او حصانات یضمنھا الدستور والقوانین 

وجب دعوى قضائیة او غیرھا من الاجراءات یكون مسؤولاً تجاه الطرف المتضرر بم
  .)١٧(المناسبة للمقاضاة)

  الفرع الثاني: مسؤولیة أفراد الشرطة الفیدرالیة عن اعمالھم الشخصیة
الى اقامة المسؤولیة التقصیریة لأفراد  )١٨(ویذھب البعض من الفقھ الامریكي

 federal)رر الفیدرالي الشرطة الاتحادیة (الفیدرالیة) استناداً الى قانون مطالبات الض
trot Claims Act 1946)  اذ یوفر وسیلة قانونیة لتعویض الأفراد الذین عانوا من

إصابات شخصیة او وفاة او خسارة في الممتلكات او تلف ناتج عن اھمال او خطأ غیر 
) من ٢٤٠١مشروع او اعتقال صدر من احد افراد الشرطة الاتحادیة. وقد رسم القسم (

لاه للمضرورین اجراءات تقدیم مطالباتھم بالتعویض ضد افراد الشرطة القانون أع
  الاتحادیة.

اولاً: تقدیم طلباً اداریاً لدى الوكالة المعنیة مرفق بھ الأدلة والأسانید كافة التي 
تدعم طلبھ ومبلغ التعویض، وعلى الوكالة ان تجیب على ھذا الطلب خلال (ستة اشھر). 

اشھر (ستة اشھر) من  ٦ردھا تعین علیھِ اقامة الدعوى خلال فاذا لم یقتنع المتضرر ب
او محكمة  (us federal court)تاریخ ارسال الرد الیھِ أمام المحكمة الاتحادیة 

التي وقع فیھا الفعل الضار او امام محكمة المقاطعة التي  (district court)المقاطعة 
  .)١٩(یقیم فیھا

محكمة خلال عامین تاریخ وقوع الضرر ثانیاً: أقامة دعوى مباشرة أمام ال
  وعلى المتضرر ان یثبت   أمام المحكمة:

. ان ضرراً قد أصابھُ او اصاب ممتلكاتھ من جراء تصرفات افراد الشرطة ١
  الاتحادیة.

. ان الموظف الاتحادي كان قد تصرف بشكل سيء او مھمل على نحو ادى الى ٢
  بھِ. الحاق الضرر

  .)٢٠(او المھمل ھو الذي ادى الى الحاق الضرر بھِ. ان ھذا السلوك السيء ٣
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)٢٢١(  

یتضح من ھذهِ الشروط ان المسؤولیة الشخصیة لأفراد الشرطة الاتحادیة انما 
تقوم على أساس الخطأ الثابت شأنھا في ذلك شأن مسؤولیة افراد الشرطة المحلیة 

سؤولیة افراد وشرطة الولایة، واذا كان البعض من الفقھ سالف الذكر قد مییز في قیام م
الشرطة المحلیة وشرطة الولایة من جھة ومسؤولیة افراد الشرطة الاتحادیة من جھةٍ 
اخرى واخضع مسؤولیة الاولى الى احكام قانون الحقوق المدنیة الامریكیة والثانیة الى 

یقیم  )٢١(احكام قانون التعویضات الاتحادي، فإن ھناك رأیاً اخراً من بعض الفقھ
حیث  )٢٢(خصیة لأفراد الشرطة دون تمییز وفق القوانین الخاصة بالولایةالمسؤولیة الش

تتمثل الاجراءات المرفوعة ضد ضباط الوكالة بموجب قانون الولایة بناءاً على 
  ادعاءات الاھمال على النحو الاتي:

. وجود واجب او التزام یعترف بھِ القانون یفرض على الشخص المدعى علیھ یتوافق ١
  ین    للسلوك لحمایة الاخرین ضد مخاطر غیر معقولة.مع معیار مع

 a breach of). عدم التزام المدعى علیھ بالمعیار المطلوب (الاخلال بالواجب) ٢
the duty).  

. وجود علاقة سببیة وثیقة الى حد معقول بین السلوك الذي ارتكبھ المدعى علیھ وبین ٣
  او السبب المباشر. الاصابة الناتجة وھو ما یعرف بالسبب القانوني

  . الخسارة الفعلیة او الضرر الناشئ الذي یصیب مصالح الغیر٤
ووفقاً لھذا الفقھ فإنھ یتعین على المضرور لحصولھِ على التعویض ان یثبت 
اخلال رجل الشرطة بالواجب فضلاً عن اثبات علاقة السببیة بین السلوك الذي ارتكبھ 

لناتجة وبالتالي فإن اساس ھذه المسؤولیة ھو الخطأ المدعى علیھِ والاصابة او الاضرار ا
الثابت، من كل ما تقدم یتضح لنا ان الفقھ الامریكي اذا كان قد اختلف في متطلبات اقامة 
المسؤولیة الشخصیة لأفراد  الشرطة عندما میز بین الشرطة المحلیة وشرطة الولایة 

افراد الشرطة الاتحادیة  من جھة واخضعھا لاحكام قانون الحقوق المدنیة ، وبین
(الفیدرالیة) من جھة اخرى التي اخضعھا الى احكام قانون التعویضات الفیدرالي في 
حین لم یعرف اخرون ھذا التمییز والحقوا ھذه المسؤولیة لأحكام القوانین الخاصة 

 بالولایة الا انھم بذات الوقت لم یختلفوا حول اساس ھذه المسؤولیة (الخطأ الثابت).
من المسؤولیة عن  موقف التشریعات الخاصة بقوى الأمن الداخلي: مبحث الثانيال

  الأعمال الشخصي
نجد اھتمام المشرعین في اغلب الدول بتنظیم عمل منتسبي قوى الامن الداخلي 
بموجب (قوانین خاصة) تبین حقوقھم والتزاماتھم فضلاً عن مسؤولیتھم ولئن كانت 

(المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة) لذا سنحاول  الاخیرة موضع دراستنا ولاسیما
التعرف على موقف القوانین الخاصة من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لمنتسبي 
قوى الأمن الداخلي في العراق والدول المقارنة وذلك في أربعة مطالب على النحو 

  الآتي:
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)٢٢٢(  

لمنتسبي  شخصیةموقف المشرع العراقي من المسؤولیة عن الاعمال ال: المطلب الاول
  قوى الأمن الداخلي

أصدر المشرع العراقي عدة تشریعات خاصة بمنتسبي قوى الامن الداخلي تمثلت في 
  :)٢٣(الاتي

 ١٩٨٠لسنة  ١٧٦قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجریمة رقم  .١
المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٤قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم  .٢

 ٢٠١٥لسنة  ٣٨
 ٢٠٠٨لسنة  ١٧انون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي رقم ق .٣
 ٢٠١١لسنة  ١٨قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم  .٤

والمتأمل في ھذهِ القوانین یلاحظ انھا قد نظمت في ثنایاھا بشكلٍ مباشر 
جزاءات تأدیبیة لمنتسبي قوى الامن الداخلي بما فرضتھُ من  )٢٤((المسؤولیة التأدیبیة)

في حال كون  )٢٥(على المخالفین كما نظمت في ذات الوقت (المسؤولیة الجنائیة)
المخالفة تشكل جریمة جنائیة اما المسؤولیة التقصیریة عن الأعمال الشخصیة فلم 

لسنة  ٤٠تتعرض لھا فقد ترك المشرع ذلك للقواعد العامة في القانون المدني رقم 
) من القانون المدني ( اذا اتلف احد مال ١٨٦ولى من المادة (، اذ نصت الفقرة الأ١٩٥١

غیرهِ او انقص قیمتھِ مباشرة او تسبباً یكون ضامناً اذا كان في احداثھِ ھذا الضرر قد 
) منھ بما یلي ( كل فعل ضار بالنفس من قتل او ٢٠٢تعمد او تعدى) وقضت المادة (

یلزم بالتعویضات من احدث الضرر) جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الایذاء 
) منھ ( كل تعدِ یصیب الغیر بأي ضرر اخر غیر ما ذكر في ٢٠٤وجاءَ في المادة (

 المواد السابقة یستوجب التعویض).
تقضي ھذهِ النصوص صراحة او ضمناً بوجوب توافر الفعل الضار بل ان 

دلالة واضحة على العنوان الذي وضعھ المشرع للمسؤولیة التقصیریة یدل بحد ذاتھ 
وجوب توافرهُ لقیام ھذهِ المسؤولیة فقد جعل المشرع العراقي عنوان ھذا الفصل (العمل 

. لذا یمكن )٢٦(غیر المشروع) ولا یكون العمل غیر مشروع الا اذا كان عملاً خاطئاً
القول بأن المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي في القانون 

  تقام على اساس الخطأ الثابت.العراقي 
 موقف المشرع المصري من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة: المطلب الثاني

  لمنتسبي قوى الأمن الداخلي
مرت التشریعات التي تنظم عمل الشرطة المصریة بعدة مراحل شھدت تطوراً كبیراً 

لبولیس صدر أول قانون ینظم ھیئات ا ١٩٤٤سبتمبر  ١١خلال القرن الماضي ففي 
بشأن تنظیم ھیئات البولیس واختصاصاتھا متضمناً  ١٩٤٤لسنة  ١٤٠وھو القانون رقم 

) مادة موزعة على تسعة ابواب لم یكن من ضمنھا النص على المسؤولیة ٤٦(
التقصیریة مكتفیاً بالمسؤولیة التأدبیة في الباب الخامس منھُ تحت عنوان (عن 

نظام ھیئة  ١٩٥٥لسنة  ٢٣٤القانون رقم صدر  ١٩٥٥أبریل  ٢٧. وفي )٢٧(التأدیب)



 

 

 

 
 

)٢٢٣(  

وقد جاءت احكام ھذا القانون خالیة من النص  ١٩٤٤لسنة  ١٤٠البولیس والغى القانون 
على المسؤولیة التقصیریة مكتفیة بتنظیم المسؤولیة التأدیبیة في الفصل السادس تحت 

ى المسؤولیة . وعلى الرغم من ان القانونین السابقین قد نصا عل)٢٨(عنوان (التأدیب)
مارس  ٢١التأدیبیة في مجال العمل الشرطي دون المسؤولیة التقصیریة الا انھ وفي 

لیقرر مسؤولیة الضابط مدنیاً عن خطئھ  ١٩٦٤) لسنة ٦١صدر القانون رقم ( ١٩٦٤
) منھ على انھ (لا یسأل الضابط مدنیاً الا عن الخطأ ٥٧الشخصي اذ نص في المادة (

قانون ینص على المسؤولیة، التقصیریة لرجل الشخصي)، وكان ھو اول 
 ١٩٧١لسنة  ١٠٩صدر القانون الحالي رقم  ١٩٧١تشرین الثاني  ١٠.وفي )٢٩(الشرطة

، وابقى )٣١(١٩٦٤) لسنة ٦١، وقضى بإلغاء القانون رقم ()٣٠(بشأن ھیئة الشرطة
ة مسؤولیة الضباط مدنیاً عن الخطأ الشخصي ونص علیھا في الفقرة الاخیرة من الماد

) منھ (... لا یسأل الضابط مدنیاً الا عن خطئھ الشخصي...). ولم یعدل ھذا النص ٤٧(
 ٨بموجب التعدیلات التي وردت على ھذا القانون وظل كما ھو حتى صدر القانون رقم 

والذي تضمن ثلاثة ١٩٧١لسنة  ١٠٩بشأن تعدیل بعض احكام القانون  ٢٠٢٠لسنة 
وافراد ھیئة الشرطة . وبھذا یكون المشرع مواد تناولت تنظیم معاشات الضباط 

المصري قد اخذ بمبدأ التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي عندما نص على 
عدم مسؤولیة الضابط الا عن خطأه الشخصي  وما لھ من اثر في قیام مسؤولیة رجل 

حي) الشرطة عن اعمالھِ الشخصیة او مسؤولیة وزارة الداخلیة(في حالة الخطأ المصل
ومدى رجوع الأخیرة على الاول خلافاً للقانون العراقي الذي لم یفرق بین نوعي الخطأ. 
واسوة بالمشرع المصري بنصھ على المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لضباط الشرطة 
في قانون ھیئة الشرطة وبالتالي تمییزه بین الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ، نقترح 

 ٢٠٠٨لسنة  ١٤ن قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم على المشرع العراقي تضمی
 ولایسأل منتسب قوى الامن الداخلي مدنیاً الا عن خطأه الشخصي). - ١النص الاتي (

 موقف المشرع البریطاني من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة: المطلب الثالث
  لمنتسبي قوى الامن الداخلي

،  (Police ACT 1996)قانون الشرطة  بالرجوع الى موقف المشرع البریطاني في
نجده لم یغفل النص على المسؤولیة التقصیریة عن الاعمال الشخصیة لرجل الشرطة اذ 

) من القانون المذكور على انھ ( اذا ثبت ان اي شرطي ٢٠) من المادة (٢نصت الفقرة (
) قد ١(بلدي، شرطي بلدي خاص، ضابط تنفیذ اللوائح او موظف مشار الیھ في الفقرة 

ارتكب خطأ فإن مجلس البلدیة واعضاءه لا یسألون عن تعویضھِ ویسأل عنھ 
) من القانون ٢١) من المادة (٣. ثم أكد المشرع ھذهِ المسؤولیة في الفقرة ()٣٢(شخصیاً)

نصت على  (Personal liability)اعلاه وجاءت تحت عنوان (المسؤولیة الشخصیة) 
ص اخر تم تعینھُ بموجب ھذا القانون فیما یتعلق ( اذا ادین ضابط الشرطة او اي شخ

بموضوع الدعوى بتھمة عدم الامانة او الاھمال الجسیم او سوء السلوك الضار او 
المتعمد او كان سبب الدعوى ھو القذف فلا یعفى بموجب البند الفرعي من المسؤولیة 
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وع البحث .اذ یتضح من النصوص سالفة الذكر ان ھذه المسؤولیة موض)٣٣(الشخصیة)
تقوم على اساس الخطأ واجب الاثبات فعلى المضرور اثبات الخطأ او الاھمال الجسیم 
او سوء السلوك الضار او المتعمد كما عبرت عنھ النصوص اعلاه،  والجدیر بالذكر ان 
أول قانون أصدره المشرع البریطاني لتنظیم عمل شرطة العاصمة ھو (قانون شرطة 

] وكان یغلب في تلك الفترة [Metropolitan Police Act 1829) ١٨٢٩العاصمة 
الافتقار الى التنظیم والكفاءة لدى المكلفین بإنقاذ القانون، وقد تم تشكیل لجنة برلمانیة 
تختص في التحقیق بقضایا سوء السلوك والانتھاكات المنسوبة للمكلفین بإنقاذ القانون، 

وزیراً للداخلیة انشأ لجنة ثانیة  (Sir Robert Peel)وبعد تعین السیر روبرت بیل 
من ضباط الشرطة تمارس عملھا في التحقیق في القضایا اعلاه ومن الشكاوى التي 
نظرتھا تلك اللجان الشكوى الخاصة بالاستخدام المفرط للقوة في تفریق الحشود خلال 

 .)٣٤(١٩٣٣التجمع السیاسي عام 
الشخصیة  یة عن الاعمالموقف المشرع الأمریكي من المسؤول: المطلب الرابع

  لمنتسبي قوى الامن الداخلي
بقدر تعلق الأمر بالمسؤولیة التقصیریة عن الأعمال الشخصیة لرجل الشرطة فإنھ 
یقتضي بنا البحث في قوانین الولایات الامریكیة ولاسیما الفصول والاقسام التي تنظم 

مریكیة فقد نظم الأ (Massachusetts)عمل الشرطة، وبالرجوع الى قانون ولایة 
) تحت عنوان (ضباط وموظفو المدن والبلدیات ٤١عمل افراد الشرطة في الفصل (

) تحت ١٠٠والمقاطعات) اذ نص على المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة في المادة (
وجاء فیھا (... یجوز  عنوان (الاجراءات المتعلقة بالإصابات المتعمدة او الاھمال)

لبة بالتعویض الى المحكمة المختصة خلال ستة اشھر من للمتضرر تقدیم طلب المطا
رفض طلبھِ من قبل المجلس یتضمن التماساً للمحكمة لتحدید اذا كان الضابط قد فشل 
دون سبب وجیھ في التصرف او ارتكب خطأ قانونیاً او كان متعسفاً او اساء استخدام 

القانون وبعد الاشعار  السلطة التقدیریة أو لم یتصرف بطریقة اخرى بما یتوافق مع
والاستماع لما ورد في الطلب یجوز لھذهِ المحكمة أن تأمر الضابط بأداء ما وجب علیھ 

  .)٣٥(في الطلب بما یتوافق مع القانون...)
الأمریكیة في (العنوان  (Maine)كما نظم المشرع ھذه المسؤولیة في قانون ولایة 

ضباط  –لاول، المقاطعات الفصل الاول البلدیات والمقاطعات) في الجزء ا –آ  -) ٣٠(
  ) على٨المقاطعات اذ نصت المادة (

) او یرتكب انتھاكاً ٣( اي ضابط مقاطعة لا یلتزم بمتطلبات ھذا الفصل او الفصل الـ (
  .)٣٦(دولار) ٢٠٠مدیناً قد یحكم علیھِ بتعویض لا یزید عن 

-١-٣٥ل الاول، القسم (الأمریكیة في الفص (Georgia)ایضاً ما تضمنھُ قانون ولایة 
ب) على انھ (لا یكون الموظف المسؤول عن انفاذ القانون  – ٣) حیث نصت المادة (٧

مسؤولاً امام القانون عن اي عمل او اجراء تم القیام بھِ اثناء اداء اي واجب في مسرح 
 . من خلال)٣٧(الطوارئ بأستثناء الاھمال الجسیم او سوء السلوك المتعمد او المخالفات)
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ھذه النصوص یتضح ان المشرع في الولایات الامریكیة سالفة الذكر انما یقیم المسؤولیة 
التقصیریة عن الاعمال الشخصیة لرجل الشرطة على اساس الخطأ واجب الاثبات فقد 

بتقدیم طلب  (Massachusetts)) من قانون ولایة ١٠٠الزم المضرور في المادة (
خطأ او التعسف او اساءة استخدام السلطة كما اشترط الى المحكمة المختصة یثبت فیھ ال

 (Georgia)) من قانون ولایة ٣والمادة ( (maine)) من قانون ولایة ٨في المادة (
لقیام مسؤولیة رجل الشرطة الشخصیة ان یرتكب انتھاكاً مدنیاً او اھمالاً جسیماً او سوء 

  سلوك متعمد او احدى المخالفات.
لمنتسبي قوى  لقضاء من المسؤولیة عن الأعمال الشخصیةموقف ا: المبحث الثالث
  الأمن الداخلي

ان الدراسة في ھذا المبحث یقضي بنا ان نعرض فیھ موقف القضاء العراقي من 
المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لمنتسبي قوى الامن الداخلي فضلاً عن موقف القضاء 

دة الامریكیة من المسؤولیة موضوع في الدول المقارنة مصر وبریطانیا والولایات المتح
  البحث وذلك في اربعة مطالب على التوالي.

لمنتسبي  موقف القضاء العراقي من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة: المطلب الاول
  قوى الأمن الداخلي

اقامتھ لمسؤولیة موضوع من خلال استقراء احكام القضاء العراقي وجدناه قد اعتنق في 
البحث على اساس الخطأ الواجب الاثبات مسایراً بذلك موقف الفقھ وقد تجسد ذلك بتقدیم 
المشتكین ادلة اثبات تؤكد الفعل الضار الذي صدر من المدعى علیھم فضلاً عن شھادة 
شھود الحادث، ومن احكام ھذا القضاء ما جاء في قرار محكمة التمییز الاتحادیة 

( لدى التدقیق والمداولة وجدَ ان الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة  ٢٠٠٨در عام الصا
القانونیة قرر قبولھ شكلاً ولدى النظر في الحكم الممیز وجد انھ صحیح وموافق للقانون 
للأسباب والحیثیات التي استند علیھا ولأنھ جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن ھذهِ 

، ولأن مسؤولیة ٢١/١١/٢٠٠٧وبتاریخ  ٢٠٠٧ئنافیة منقول / است٩٧٠المحكمة بعدد 
/ ٦٢المدعى علیھم التقصیریة ثابتة بموجب اضبارة محكمة جنح الشطرة المرقمة 

  التي بینت قیام المدعى علیھم  كل من النقیب ٢٠٠٦ج/
(آ. ع. س) والشرطي (س. ھـ. ك) بالأعتداء على المشتكین بالضرب اثناء ما كانوا 

ب في منطقة العروبة لغرض تأمین المنطقة بعد فوز المنتخب الوطني وقد مكلفین بواج
استحصل المشتكین على تقاریر طبیة تؤكد تعرضھم للضرب والكدمات في مناطق 
مختلفة من الجسم وتأیدت اقوالھم بشھادة الشھود امام محكمة الموضوع وفیما یتعلق 

جاءَ واضحاً ویصلح ان یكون بالتعویض اعتمدت المحكمة على تقریر الخبراء الذي 
من قانون الاثبات ... علیھِ لما تقدم یكون  ١٤٠سبباً للحكم وفق مقتضیات احكام المادة 

الحكم الممیز قد جاءَ صحیحاً قرر تصدیقھُ ورد لائحة الطعن التمییزي وتحمیل الممیزین 
ھـ الموافق ١٤٢٩/ ربیع الثاني/١٥رسم التمییز وصدر القرار بالأتفاق في 

٣٨()٢١/٤/٢٠٠٨(.  
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في قضیة    ٢٠١١كما قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرارھا الصادر عام 
تتلخص وقائعھا (... قیام دوریة نجدة مؤلفة من اربعة افراد شرطة بواجب المرابطة في 

الى محل المرابطة قام  منطقة السیدیة وبعد تمشیط المنطقة من قبل الدوریة والعودة
ب اقسام البندقیة لغرض تأمین السلاح بعد اخراج المخزن الخاص ، ع) بسحالشرطي (غ

بالعتاد منھا وفي ھذهِ الأثناء انطلقت اطلاقة ارتطمت في الارض واصابت الشرطي (ح 
 وھو المجني  بالقرب من الدوریة   ،ج) في منطقة البطن ونفذت واصابت شخص مدني

ة الى وفاتھِ... قضت محكمة علیھِ (آ. ص. م) في منطقة الفخذ ومن ثم أدت الإصاب
كما  شھود الحادث  الموضوع بمسؤولیة المتھم (غ. ع) بعد ان استمعت الى شھادة 

علیھ (آ. ص. م) المدعوة (ق) والتي اثبتت  المجني  لوالدة   حكمت بالتعویض المادي
بموجب حجة اعالة ان المتوفي كان یعیلھا حال حیاتھِ ولما تقدم وللأسباب الواردة في 

لحكم قرر تصدیق الحكم الممیز ورد اللائحة التمییزیة مع تحمیل الممیز رسم التمییز ا
  .)٣٩()١٨/٢/٢٠١١ھـ الموافق ١٤٣٢/ محرم/٢٢وصدر القرار بالاتفاق في 

 موقف القضاء المصري من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة: المطلب الثاني
  لمنتسبي قوى الأمن الداخلي

كام عدیدة تؤكد قیام المسؤولیة التقصیریة لمنتسبي قوى یضطلع القضاء المصري بأح
جاء فیھِ ( المقرر  ٢٠١٩الأمن الداخلي ومن ذلك ما جاء في قرار محكمة النقض لعام 

في قضاء محكمة النقض انھ ولأن كان لرجال الشرطة عند القیام بمھام وظائفھم 
ان یتخذوا من الوسائل ما والمحافظة على الأمن العام والقبض على الفارین من العدالة 

یكفي لتحقیق ھذهِ الأغراض الا ان ذلك حدهُ عدم المساس بآمن وسكینة وارواح الافراد 
بل ویجب علیھم التدرج في استعمال القوة ضد الخارجین على القانون وان یكون 
استخدامھا بالقدر اللازم لمنعھم من الھرب حتى لا یصاب الابریاء، في حین لا تقوم في 

رجال الأمن ایة مسؤولیة في ذلك طالما لم یقم الدلیل المقنع والاثبات الكافي على  حق
تقصیرھم او تجاوزھم في تنفیذ ھذهِ الواجبات ولمحكمة النقض ان تراقب محكمة 
الموضوع في تكیفھا للأفعال الصادرة منھم واستخلاص الخطأ الموجب لمسؤولیتھم او 

ھذا القضاء یقیم المسؤولیة التقصیریة لمنتسبي قوى  ، یتضح مما تقدم ان)٤٠(عدم قیامھِ]
. ففي قرار )٤١(الامن الداخلي عن الاعمال الشخصیة على اساس الخطأ واجب الاثبات

جاء عن المحكمة اعلاه لم تقضِ بھ بالتعویض للمدعي لعدم اثباتھ واقعة التعذیب التي 
عذیب واقعة مادیة مؤداه تعرض لھا في السجن وھي ما تشمل ركن الخطأ وجاء فیھِ [الت

جواز اثباتھا بكافة طرق الاثبات، قضاء الحكم المطعون فیھ برفض دعوى الطاعنین 
بالتعویض بما اصاب كل واحد منھم من اضرار خاصة عن تعذیبھم على ید عناصر 
الشرطة التابعة للمعتقل خلال فترة اعتقالھم مطرحاً ما قرره شاھدیھم استناداً لاختلاف 

عتقال كل من المدعین وعدم وجود دلیل على مشاھدة الشاھدین لوقائع التعذیب تواریخ ا
 .)٤٢(خطأ وفساد في الاستدلال)
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 موقف القضاء البریطاني من المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة: المطلب الثالث
 لمنتسبي قوى الأمن الداخلي

ة المسؤولیة سایر القضاء البریطاني في اغلب أحكامھِ الرأي الفقھي القائل بأقام
التقصیریة لرجل الشرطة عن اعمالھِ الشخصیة على اساس الاھمال وفقاً لقانون 
الاخطاء المدنیة، وعندما تعرض ادعاءات الاھمال على المحكمة تلجأ الى تقییم ما اذا 

كافیة بین الطرفین لتبریر فرض واجب  (Proximity)كانت ھناك علاقة تقارب 
ة من القرب قد تؤدي الى الاھمال في جانب المدعى علیھِ الرعایة اي ھناك علاقة كافی

  .)٤٣((رجل الشرطة)
ومن احكام ھذا القضاء عن المسؤولیة التقصیریة عن الاعمال الشخصیة لرجل 

عام   (Court of Appeal)الشرطة ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف البریطانیة 
ن السفاحین الشباب (ستیفن في قضیة تتلخص وقائعھا (... ھاجمت عصابة م  ٢٠٠٥

) اللذان Duwayne Brooks) و (دواین بروكس Stephen Lawrenceلورانس 
یبلغان من العمر ثمانیة عشر عاماً، دون سبب سوى انھم كانوا من ذوي البشرة السوداء 
وقد توفي ستیفن متأثراً بجراح طعنة بعد اقل من ساعة من الحادث وكان دواین شاھداً 

الھجوم، بدأت اجراءات تحقیقھ مع القتلة وقد مثل ثلاثة منھم امام المحكمة  رئیسیاً على
الجنائیة المركزیة وقدم السید دواین ادلة عن الحادث الا ان القاضي امر بأستبعاد جمیع 
ادلة دواین ولم یقدم الادعاء اي دلیل وتم تبرئة المدعى علیھم بناء على توجیھ القاضي. 

لدى محكمة مقاطعة لندن المركزیة ضد مفوض الشرطة  قدم السید دواین دعواه
واخرون من الضباط على اساس الاھمال والسجن الباطل وسوء التصرف في الوظیفة 

 Race) ١٩٧٦) من قانون العلاقات العرقیة لعام ٢٠العامة وخرق المادة (
relations Act 1976)  طالباً التعویض عما اصابھ نتیجة ھذا الھجوم اذا اصبح

عاني من اضطراب شدید بعد الصدمة التي تعرض لھا كما انھ تعرض للسجن الباطل ی
من قبل الشرطة اثناء التحقیق معھ بدلاً من الاستعانة بھِ كشاھد على الحادث وقد 
رفضت المحكمة اعلاه ھذه الدعوى، بعدھا قدم دواین استئنافاً وقد استعرضت محكمة 

لیس ھناك شك في ان ضباط الشرطة یكونوا الاستئناف تفاصیل القضیة ورأت بأنھ 
مسؤولین عن الضرر الذي لحق شخص نتیجة مباشرة لافعالھم او اغفالھم وعن الاعتداء 
والاعتقال غیر القانوني والسجن غیر المشروع كذلك بسبب الاھمال في الحالات التي 

 knightley)اثبت فیھا المدعي المسؤولیة عن الاھمال واستندت المحكمة الى القضیة 
v. Johns ,1982, 1wIR)  واضافة لذلك یكون ضابط الشرطة مذنب بجریمة

في اداء واجب ملزم بأدائھِ بموجب القانون العام، وقضت بالزام  جنائیة اذا فشل عمداً
المدعى علیھم مفوض الشرطة والضباط بتعویض السید دواین عن الاصابات الشخصیة 

م وان الاصابة من ھذا النوع كانت متوقعة بشكل بسبب الھجوم العنصري نتیجة اھمالھ
 یتضح لنا من ھذا القرار: )٤٤(معقول...)
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. انھا اقامت المسؤولیة على أساس الاھمال والمسؤولیة عن الاھمال تبنى على الخطأ ١
  واجب الاثبات، كما رأینا في معرض حدیثنا عن موقف الفقھ.

ھر اھمیة السوابق القضائیة في استقرار . انھا قد اعتمدت على السوابق القضائیة، وتظ٢
المعاملات فضلاً عن اقتصاد وقت المحكمة في حسم الدعوى وتكوین ذوق قانوني لدى 
القضاة ولھذا یقوم مبدأ السوابق على اساس (قف بجانب ما تقرر ولا تخرب ما سبق 

  .)٤٥(تقریره) وھذا ما یضمن استقرار القانون والقضاء
 قضاء الامریكي من المسؤولیة عن الاعمال الشخصیةموقف ال: المطلب الرابع

 لمنتسبي قوى الأمن الداخلي
سنحاول في ھذا الفرع ان نقف على بعض التطبیقات القضائیة للمحاكم الأمریكیة 
المتعلقة بالمسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لأفراد الشرطة ومن ذلك ما جاء في قرار 

في قضیة تتلخص وقائعھا (  ١٩٦٠السابعة عام  لمحكمة الاستئناف الامریكیة ، الدائرة
مع عدد من  Frank Papeوصل ضابط الشرطة فرانك بیب  ١٩٥٨اكتوبر  ٢٩في 

، في شیكاغو الساعة  James Monroesافراد الشرطة الى شقة جیمس مونرو 
صباحاً، كسر الضابط الباب واجبر مونرو وزوجتھِ على الوقوف عاریاً في غرفة  ٥:٤٥

بعد ذلك اصطحب مونرو الى مقر الشرطة واحتجز لمدة عشرة ساعات  المعیشة،
لاستجوابھِ بشأن جریمة قتل دون ان یكون لدى الشرطة مذكرة تفتیش او اعتقال كما تم 
رفض طلب مونرو بالاتصال بمحامیھ، رفع مونرو دعواه ضد ضابط الشرطة 

(Frank) ه الدعوى... بشكل فردي لدى محكمة المقاطعة وقد رفضت المحكمة ھذ
وجاء في قرار الاستئناف: ان ضابط الشرطة اثناء اجراء عملیة تفتیش وضبط غیر 
منطقیة ارتكب اجراء یخالف القانون وانھ یمكن تحمیلھ المسؤولیة بشكل شخصي 

اكثر  (Frank)بموجب قانون الحقوق المدنیة مما یجعل دعوى التعویض ضد الضابط 
  .)٤٦(دنیة...)ملائمة بموجبھ قانون الحقوق الم

 (Court for The western district of Kentucky)كما قضت محكمة المقاطعة غرب كنتاكي 
 (S. W. A. T)الذي جاء فیھِ [ كان احد أفراد وحدة  ٢٠١٣في قرارھا الصادر عام 

المكلفة بتنفیذ مذكرة بحث عن احد المشتبھ بھم بترویج المخدرات قد القى قنبلة ضوئیة 
ل وقعت قرب احد الاطفال الامر الذي أدى الى اصابتھ بحروق  شدیدة ، داخل المنز

  عندھا اقامة عائلة  الطفل دعواھا  المدنیة ضد افراد  وحدة
(S. W. A. T)  التي نفذت العملیة، طالبوا فیھا بتعویض قدره ملیون دولار كمصاریف

طفل حیث قضت طبیة انفقت على علاج ابنھم وقد استجابت المحكمة لدعوى عائلة ال
  .)٤٧(التي نفذت العملیة...) (S. W. A. T)بمسؤولیة افراد وحدة 

 اذ یتضح لنا من ھذه القراراتِ ما یأتي:
. اھتمام القضاء الامریكي بتعویض المضرورین عن انتھاكات افراد الشرطة اذ یزخر ١

ھذا القضاء بآلاف الدعاوى التي اقیمت ضد افراد الشرطة بصورة شخصیة وتم 
 ٢٠١٢ضاتھم بھا، حیث بلغ عدد الدعاوى القضائیة المقامة ضد افراد الشرطة عام مقا
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% مقارنة بالدعاوى المقامة ضدھم عام ٢٢دعوى قضائیة) وبزیادة تصل الى  ٥٦٠١(
  .)٤٨(دعوى قضائیة) ٤٥٨٤التي بلغ عددھا ( ٢٠١١

مال الشخصیة . یتفق ھذا القضاء مع الفقھ في اعتبار الخطأ اساساً للمسؤولیة عن الاع٢
لأفراد الشرطة اذ یلاحظ على ھذه القرارات بعضھا استند في اقامة المسؤولیة على 
قانون الحقوق المدنیة وبعضھا الاخر استند على قانون التعویضات الفیدرالي وبعضھا 
اقام ھذهِ المسؤولیة وفقاً لقانون الولایة وھي في جمیعھا تشترط وجود الخطأ لقیام 

  صیة لأفراد الشرطة.المسؤولیة الشخ
 Conclusion: الخاتمة

  :الآتیة النقاط في مقترحاتالنتائج وال أبرز إجمال یمكن البحث ھذا خاتمة في
  النتائج -اولاً

یقیم الفقھ في العراق ومصر المسؤولیة التقصیریة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي  -١
لولایات على اساس الخطأ الثابت وھو ذات الموقف الذي اتبعھ الفقھ في ا

المتحدة الامریكیة خلافاً لماذھب الیھ جانب من الفقھ البریطاني الذي اقام ھذه 
 المسؤولیة على عنصر الضرر مستنداً للقوانین الخاصة بالشرطة.

لم تنظم القوانین الخاصة بمنتسبي قوى الامن الداخلي في العراق المسؤولیة  -٢
التأدیبیة والجنائیة اذ  عن الاعمال الشخصیة وان كانت قد نظمت مسؤولیتھم

بقت احكام المسؤولیة التقصیریة عن اعمالھم الشخصیة محكومة بالقواعد 
العامة في القانون المدني ،خلافاً للقانون المصري الذي نص على ھذه 
المسؤولیة في قانون ھیئة الشرطة وھو بھذا یكون قد اخذ بمبدأ التمییز بین 

من اثر في قیام مسؤولیة رجل  الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ومالھ
الشرطة عن اعمالھ الشخصیة بخلاف القانون العراقي الذي لم یفرق بین نوعي 

 الخطأ.
نظم المشرع البریطاني المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة لرجل الشرطة في  -٣

القوانین الخاصة بالشرطة كذلك فعل المشرع الامریكي اذ نص على مسؤولیة 
نین الخاصة بالولایة في الفصول والاقسام التي نظمت ضباط الشرطة في القوا

عمل الشرطة بنصوص صریحة ممایجعل المشرع العراقي بعیداً عن التطور 
 التشریعي الذي وصلتھ قوانین ھذه الدول.

تشیر التطبیقات القضائیة في العراق ومصر الى ان ھذا القضاء اخذ في اقامة  -٤
الواجب الاثبات وفي بریطانیا  المسؤولیة موضوع البحث على اساس الخطأ

وجدنا في القرارات التي عثرنا علیھا ان المحاكم اقامت ھذه المسؤولیة على 
اساس الاھمال والمسؤولیة عن الاھمال تبنى على الخطأ واجب الاثبات كما 
رأینا كما انھا اعتمدت على السوابق القضائیة في تأسیس حكمھا ، وھو ذات 

 اكم الامریكیة .الموقف الذي سلكتھ المح
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  المقترحات - ثانیاً
نأمل من المشرع العراقي ان یواكب تشریعیاً التقدم الموجود على مستوى  -١

القوانین البریطانیة والامریكیة من حیث وجود تقنین متكامل للنصوص 
المنظمة لعمل منتسبي قوى الامن الداخلي بما فیھا المسؤولیة المدنیة مثلما 

 التأدیبیة والجنائیة في القوانین الخاصة بھم.فعل بتنظیمھ للمسؤولیة 
اسوة بالمشرع المصري بنصھ على المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة  -٢

لضباط الشرطة في قانون ھیئة الشرطة وبالتالي تمییزه بین الخطأ 
الشخصي والخطأ المصلحي ، نقترح على المشرع العراقي تضمین قانون 

لایسأل  -١النص الاتي ( ٢٠٠٨سنة ل ١٤عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 
 منتسب قوى الامن الداخلي مدنیاً الا عن خطأه الشخصي).

  الھوامش
                                                

لسنة  ١٨في العراق وحسب قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم  یقصد بمنتسبي قوى الأمن الداخلي).   ١( 
/سادساً) (احد افراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان ام انثى وسواء كان ضابطاً ام مفوضاً ام ضابط صف ام ١المادة ( ٢٠١١

الشرطة الى قوى الأمن الداخلي  شرطیاً ام طالباً في احدى كلیات او معاھد او مدارس قوى الأمن الداخلي وینصرف وصف
لسنة  ١٠٩) من قانون ھیئة الشرطة المصري رقم ١مالم یرد نص خاص في ھذا القانون بخلاف ذلك) یقابلھا المادة (

 police Act 1996) من قانون الشرطة البریطاني (١، والمادة ( ٢٠٢٠لسنة  ٨المعدل بالقانون رقم  ١٩٧١
chapter 367) من قانون ولایة (٩- ٩٠١سم () الق١) ، والمادة (Arizona. الأمریكیة (   

 ٢٦٢،ص٢٠٠٧،المكتبة القانونیة ،بغداد،١د.عصمت عبد المجید، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة ،ط .)٢(
نیة بین استاذنا د. حیدر فلیح حسن، بعض صور الخطأ الصادر من افراد الشرطة دراسة مقارنة في نطاق المسؤولیة المد

. د. اكرم فاضل سعید قصیر، ٥، ص٢٠١٨، السنة ٢٢، العدد ١القانونین الامریكي والعراقي مجلة المفتش العام، المجلد
دراسة في تأسیس المسؤولیة المدنیة عن الاصابات الجسدیة على عنصر الضرر في القانون العراقي مع التعمق بدراسة 

، ادث السیارات ، مجلة كلیة الحقوقلأخطاء العسكریة واصابات العمل والنقل وحواساس المسؤولیة في الحوادث الأرھابیة وا
  ٢١٣،ص١٢،  السنة ١٤جامعة النھرین ، العدد

د. صبري حمد خاطر، تطور فكرة المسؤولیة التقصیریة، مجلة دراسات قانونیة، العدد الاول، السنة الثالثة، بیت الحكمة، .)٣(
  وما بعدھا. ٦٩، ص٢٠٠١بغداد، 

  .٢١٠د. اكرم فاضل سعید قصیر، مصدر سابق ،ص.)٤(
م. م. جواد سمیسم، م. م. احمد حسین الفتلاوي، معوقات اسناد المسؤولیة المدنیة ، مجلة مركز دراسات الكوفة ،   .)٥(

  . وما بعدھا.٤٤٦، ص.٢٠٠٥، السنة ١، المجلد ٤جامعة الكوفة ، العدد 
المسؤولیة المدنیة عن السلوك الشرطي في القانون الكویتي دراسة مقارنة،  عبد الرحمن محمد عبد االله العصیمي،  .)٦(

  وما بعدھا. ٧٥، ص٢٠١٥اطروحة دكتوراه جامعة الاسكندریة، كلیة الحقوق، 
، دار الفكر ١د. عماد محمود ابو سمرة، المسؤولیة المدنیة لمأمور الضبط القضائي، التعویض عن الأعمال الخاطئة، ط .)٧(

  وما بعدھا. ٣٣٩، ص٢٠١٢القاھرة،  والقانون،
(8) . Richard Hyde, The role of civil liability in ensuring police responsibility for failures to Act, 
European journal of Current legal Issues, volume 22, No1, 2016, p2, and Ian Skelt, an assault on hill 
police liability in negligence positively narrowed, UK police law Blog, Published. 8 February 2018. 

(٩) . Nicholas J. MC Bride and Roderick Bagshaw, Tort Law, 6th edition, England. London, 2018 p. 73. 
(10).Richard Hyde, op, cit, p15. 
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(11).Jennifer Yule, Negligent investigation By Police can a duty of care by found using The existing 
negligence, Copyright 2008 Australaaian Law teachers Association. P. 383, Stelios Tofaris and Sandy 
Steel op. cit. p. 155.    
(12).Dr. Rob Mamby and Dr. Alan wright, Police Accountability in the united kingdom keele university, 
UK, 2005, P3 – 7, Dan priel, A public Role for the intentional torts, king’s law Journal, volume 22, 2011, 
P5. Julian N. falconer and Jackie Esmonde, civil Liability of police forces to Members of The public, 
april 23, 2010 P.24, available at: Capg.ca/wp-control/uplods.   
(13). Dan priel, Op. cit, P3 and 5. 
(14).I bidem, P10. 
(15). Kevin M. lewis, The federal Tort claims Act (FTCA) A legal overview, congressional research 
service, November 20, 2019, P8., Martin A. Schwartz, Section  1983 litigation, Third edition, federal 
Judicial center, 2014, P.7. 
(16). Joanna C. Schwartz, police indemnification New York university Law review, vol 89 – 2014 P895 – 
896 .٤عن استاذنا د. حیدر فلیح حسن، المصدر السابق، ص نقلاً   
(17).[Every person who under color of any statute, ordinance regulation, custom or usage of any state or 
territory or the district Subjects or causes to be Subjected any citizen of the united states or other 
person wilhin the jurisdiction There of to The deprivation of any rights privileges or immunities 
secured by the constitution and laws shall be liable to The party injured in an action at law, Suit in 
equity or other proper proceeding for redress]. 
(18). Paul figley, Ethical intersections & The federal tort claim Act an Approach for Government 
Attorneys, university of st. Thomas law Journal, volume8, Issue3, spring2010, P 1-2, and kevin M. lemis 
op. cit. p.2. 

  .Brian A. maule. Op. cit. P12، ایضاً:٥استاذنا د. حیدر فلیح حسن، المصدر السابق، ص.)١٩(
 .٥المصدر السابق، ص.)٢٠(

(21). Geoffrey p. Alpert and others, Police pursuit and the use of Force, The national institute of Justic, 
1996. P.4. 

 – section 11 – 93 – 1, litle3 ) الامریكیة،Alabama) من قانون ولایة (٥. ومن ذلك المادة ()٢٢(
chapter93  

جسدیة او تلف الممتلكات الناتجة عن اھمال او خطأ غیر نصت على [... المطالبات بالتعویضات الناتجة عن الاصابة ال
مشروع او اغفال ارتكبھ اي موظف في الكیان الحكومي اثناء التصرف داخل نطاق عملھ سیكون مسؤولاً تجاه المدعى عن 

 ھذهِ الاضرار بموجب قوانین ولایة الاباما] .
[… Claim, which any person is legally to recover caused by a negligent or wrongful act or omission 
committed by any employee of the government ent while acting within The scope of his employment un 
circumstances where The government entity, would be liable to The claimant for Such damages under 
The laws of The state of Alabama] . 

 الامریكیة. (Arizona)من قانون ولایة chapter (9)،  (1471 – 41)القسم  (5)كما ینظر في ذات المعنى المادة 
) في ١٤٤٦، (١٨/٧/١٩٦٢) في ٦٩٣، ( ١٢/٤/١٩٤٣) في ٢٠٨٩ینظر الوقائع العراقیة الأعداد على التوالي: ( .)٢٣(

) في ٤٠٦٨، (٢٥/٢/٢٠٠٨) في ٤٠٦٣، (١٠/١١/١٩٨٠) في ٢٨٠٢، (٩/١/١٩٧٨) في ٢٦٣٠، (٢٩/١٠/١٩٦٨
  .١٥/٨/٢٠١١) في ٤٢٠٣، (١٧/٣/٢٠٠٨

 ٧٤(الملغي)، ایضاً المواد ( ١٩٤٣لسنة  ٤٠) من قانون خدمة الشرطة وانضباطھا رقم ٢١ – ١٣ینظر المواد ( . )٢٤(
) من قانون ٤٧ – ٤٢)، كذلك المواد ((الملغي ١٩٧٨لسنة  ١) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ٧٥و

  .٢٠١٥لسنة  ٣٨المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٤عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 
) من قانون خدمة الشرطة وانضباطھا اعلاه، ایضاً  (الفصل الثالث) من قانون عقوبات قوى ٢٧ – ٢٢ینظر المواد ( . )٢٥(

جرائم) ومن ضمن تلك الجرائم التي اشار لھا (الجرائم المخلة بشرف الوظیفة)، الامن الداخلي اعلاه وجاء تحت عنوان (ال
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)٢٣٢(  

                                                                                                                   
(جرائم اساءة استعمال نفوذ الوظیفة)، كما ینظر الأسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الأمن الداخلي 

  .٢٠٠٨لسنة  ١٧رقم 
  .٦٣، ص٢٠٠١، الخطأ، مطبعة العزة، بغداد، ٢د. حسن علي الذنون، ألمبسوط في المسؤولیة المدنیة، ج. )٢٦(
  .١١٠، ص١٩٩٠، دار الشروق، القاھرة، ١د. ناصر الأنصاري، تاریخ انظمة الشرطة في مصر، ط . )٢٧(
  .١١٤المصدر السابق، ص .)٢٨(
  .٣٧احمد ابو ھشیمة محمود حسن حوتھ، المصدر السابق، ص .)٢٩(
  .١١٤د. ناصر الانصاري، المصدر السابق، ص .)٣٠(
  .٢٠٢٠لسنة  ٨المعدل بالقانون  ١٩٧١لسنة  ١٠٩) من قانون ھیئة الشرطة رقم ٢ینظر المادة ( .)٣١(

(32).[if it is alleged or established That any municipal constable, designated constable, enforcement 
officer by law enforcement officer or employee referred to in subsection (1) has committed a trot The 
respective board and any members of that bound are not liable for The claim].   
(33) .( The Police officer or other person appointed under this Act has in relation to the conduct That is 

The subject matter of action, been guilty of dishonesty gross negligence or malicious or willful 
misconduct or the cause of action is libel or slander, Subsection (2) does not absolve, been liable had 
This section not been in force from liability arising out of atont…) . 
(34) . J. L. Lyman, The Metropolitan Police Act of 1829 Journal of Criminal Lam and Criminology, 

volume 55, Issue 1, Spring 1964, P. 152.  
(35) .[… an applicant aggrieved by any denial of his application or by The failure of Such board or 

officer to act There on within six months from The filing There of may petition The Specialized court in 
equity to deter mine whether such board or officer has without good cause failed to act on such an 
application or in denying The application in whole or in part has committed error of lam or has been 
arbitrary or capricious or has abused its or his discretion or otherwise has acted not  in accordance 
with law. After due notice and hearing such court may order such board or officer to act on such 
application or to consider or further consider and determine The same in conformity with law].  
(36) .[any county officer who fails to follow the requirements of this chapter or chapter 3 commits a civil 

violation for which a forfeiture of not more Than 200$ may be adjudged]. 
(37).[a law enforcement officer shall not be liable at law for any action or actions done while performing 

any duty at the scene of an emergency except for gross negligence, willful or wanton misconduct or 
malfeasance].  

ي علاء صبري التمیمي، المجموعة المدنیة في ، المحام٢١/٤/٢٠٠٨) في ٣٧٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( .)٣٨(
  .٧٣، ص٢٠٠٩، بغداد ٢، ط٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦قضاء محكمة التمییز الاتحادیة للسنوات 

  ، (غیر منشور).١٨/١٢/٢٠١١في  ١٩٤٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  .)٣٩(
، متاح على موقع محكمة النقض ١٨/٢/٢٠١٩/ قضائیة/ الدوائر المدنیة، جلسة ٨٧) لسنة ١١٣١٦الطعن رقم ( .)٤٠(

  www.cc.gov.egالمصریة: 
فقد جاء في قرار محكمة النقض [من المقرر في قضاء محكمة النقض ان الاصل في الخطأ التقصیري انھ واجب الاثبات  .)٤١(

وان ھذا الاثبات بكافة الطرق المقررة قانوناً سواء ویقع عبء ذلك على المضرور عند رجوعھ على المسؤول بالتعویض 
/ قضائیة/ الدوائر المدنیة/ جلسة ٦٤) لسنة ٣٥٨٣كان الخطأ یكون جریمة جنائیة او انھ مجرد خطأ مدني]، الطعن رقم (

   www.cc.gov.eg، متاح على موقع محكمة النقض المصریة: ١/١١/٢٠٠٩
) لسنة ٤٠٤٦كذلك ینظر الطعن رقم ( ٣/٤/٢٠١٢/ قضائیة/ الدوائر المدنیة، جلسة ٦١) لسنة ٣٢٧٩الطعن رقم ( .)٤٢(

   www.cc.gov.eg. متاحة على موقع محكمة النقض المصریة: ١/١١/٢٠١٠/ قضائیة / الدوائر المدنیة، جلسة ٦٧
(43).Julian N. falconer and Jackie Esmonde, op. cit, P13. 
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)٢٣٣(  

                                                                                                                   
(44).[Brooks (Respondent) v. commissioner of police for The metropolis and others, 
(2005) UKHL 24. Civ, 407 April 2005 ], Stelios Tofaris and Sandy Steel negligence 
liability for omissions and the police. Cambridge law journal, volume 75, Issue 1, 
March 2016., P133. 

، ٢٠٠٢د. صالح محسوب، السوابق القضائیة ودورھا في الاستقرار القضائي، بدون طبعة، منشورات العدالة،بغداد،  .)٤٥(
 وما بعدھا. ٤٥ص

(46) .[Monore v. Pape, 365 US 167, Nov8, 1960]. Michael Ryan Broads. Po. Cit. P2. 
(47). [Sharon Ramage v. Louisrille Jefferson, No 11 – 59 6th Cir. 2013] 

في القانون الامریكي، مجلة المفتش العام،  .S. W. A. Tذكرهُ استاذنا، د. حیدر فلیح حسن، المسؤولیة المدنیة لوحدات  
 وما بعدھا. ١٠، ص٢٠١٨، السنة ٢٣، العدد ١وزارة الداخلیة، المجلد 

فلیح حسن، بعض صور الخطأ الصادر من افراد الشرطة، دراسة مقارنة في نطاق المسؤولیة المدنیة  استاذنا د. حیدر .)٤٨(
  ).١، ھامش (٣بین القانونین الامریكي والعراقي، المصدر السابق، ص
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